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 الرحيم بسم الله الرحمن

 7711قانون بنك فيصل الإسلامي السوداني لسنة 

(4/4/7711) 

  

 ". 1977السوداني لسنة  الاسلامى  بنك فيصل  ىذا القانون " قانون  يسمى       ـ  1   اسم القانون.

  

 ىذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : فى          ـ2         تفسير.

 السودانىالمنشأ بموجب  الاسلامى فيصل  يقصد بو بنك  " بنك "                             

 ويشمل كل فرع من فروعو أو أية شركة ينشئيا. 3المادة   أحكام

  

 " ويسجل كشركة السودانى الاسلامى ينشأ بنك يسمى " بنك فيصل   ـ3        انشاء.

 ويكون مركزه1925مساىمة عامة وفق أحكام قانون الشركات لسنة                               

(1)ولاية الخرطوم. فى الرئيسى                              
 

  

 عمى تدعيم تنمية المجتمع الاسلامية يعمل البنك وفقاً لأحكام الشريعة         ـ4   أغراض البنك

 المصرفية والمالية والتجارية وأعمال  بجميع الأعمال  وذلك بالقيام                             

 أى أو شركات تأمينتعاونى انشاء لتحقيق  الاستثمار كما يجوز لو                             

 التنمية الاقتصادية مناشط فى شركات أخرى كما يجوز لو المساىمة                             

 عقد التأسيس ونظامو داخل جميورية السودان فى والاجتماعية المبينة                             

 وخارجيا.                             

  

   سودانى. يكون لمبنك رأس مال لا يقل عن ستين ألف دينار       (1)         ـ5   رأس المال.
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 أسيم الى يحدد عقد التأسيس ونظام البنك توزيع رأس المال      (2)                             

 ونسب المساىمة.                                       

 بعممة قابمة لمتحويل. السودانى نب غيرتدفع مساىمة الجا      (3)                             

  

(2) لا تطبق عمى البنك :        ـ6    استثناءات.
 

 الخدمة عمى أن ألاما بعد   القوانين المنظمة لمخدمة وفوائد       ) أ(                            

 يحددىا التى تقل الرواتب والأجور وفوائد ما بعد الخدمة                                      

 فىتمك القوانين، البنك عن الحد الأدنى المنصوص عميو                                      

 أوأىقانون آخر 1999العامة لسنة قانون ديوان المراجعة      )ب(                             

 يحل محمو،                                       

 ،* 1959من قانون بنك السودان لسنة  42المادة      )ج (                             

  

أو  لا تجوز مصادرة أموال البنكأوتأميميا   (1)       ـ7  م جواز التأميم أو المصادرةعد
 الحراسةأوالاستيلاء عمييا، فرض

لا يجوز الحجز أو الاستيلاء عمى المبالغ المودعة        (2)
 قضائى. بموجب أمر بالبنك

  

 

 

 
  

 

 

 
 .1974لسنة  44، قانون رقم 1984لسنة  11قانون رقم  (1)

 .1974لسنة  44قانون رقم ، 1984لسنة  11قانون رقم  (2)
*

 الييا المشار 42وكانت المادة  2442بموجب قانون بنك السودان لسنة  1959قانون بنك السودان لسنة  الغاء تم 

 نص يتناول تحديد أسعار الخصم. أى 2442قانون بنك السودان لسنة  فى تتعمق بتحديد أسعار الخصم ولم يرد  
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